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)367-2020-VR( :القرار رقم

)V-2019-9166( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعوى - انتهاء الخصومة - تراجع المدعية عن طلباتها - الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى.

الملخص:

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن غرامة للخطأ في الإقرار، 
وغرامة للتأخير في السداد للربع الثالث لعام 2018م - دلت النصوص النظامية على أن 
الخصومـة ركـن جوهـري لاسـتمرار نظـر الدعـوى والفصل في الموضوع - قبـول المدعية 
مبادرة وزير المالية بقبول سداد الضريبة أو تقسيطها وقبول الهيئة بإسقاط الغرامات 
يُوجـب القضـاء بانتهـاء الخصومـة وإسـقاط الغرامـات - ثبـت للدائـرة تراجـع المدعيـة عـن 
طلباتهـا وقبـول الهيئـة لإسـقاط الغرامات. مـؤدى ذلك: انتهاء الخصومـة - اعتبار القرار 
ـا بموجـب المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات  نهائيًّ

الضريبية.

المستند:

المادة )49( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي  	-
رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

القرار الوزاري رقم )622( بتاريخ 1442/02/09هـ. 	-

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الأربعـاء بتاريـخ 1442/03/04هــ الموافـق 2020/10/21م، اجتمعت الدائرة 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الرياض

دعوى
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الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الريـاض؛ 
وذلـك للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة مـن )...( مالـك مؤسسـة )...(، ضـد الهيئـة العامة 
(V- للـزكاة والدخـل، وبإيداعهـا لـدى الأمانـة العامـة للجـان الضريبيـة برقـم قيـد الدعـوى

(9166-2019 وتاريخ 2019/07/29م، استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي )...( بصفته مالكًا لمؤسسة إ )...(، بموجب 
م بلائحـة دعـوى، تضمنـت اعتراضـه علـى غرامـة التأخير في  السـجل تجـاري رقـم )...(، تقـدَّ
تقديـم إقـراره الضريبـي وغرامـة التأخيـر فـي السـداد للربـع الثالـث لعـام 2018م، بمبلـغ 
إجمالي قدره )139,181.75( ريالً، حيث جاء فيها: »تظلمنا في الغرامة الواقعة من تأخير 
تقديـم الإقـرار وتأخيـر سـداد الربـع الثالـث لعـام 2018م؛ وذلك لجهل المحاسـب السـابق 
بمعاييـر الإقـرار الضريبـي للربـع السـنوي لضريبـة القيمـة المضافـة ومرفـق ثبوتيـات مـا 

ندعي«.

وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها أجابت بمذكرة رد جاء فيها: »حيث إن المادة 
)49( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة نصـت علـى مـا يلـي: »يجوز لمن صـدر ضده قرار 
بالعقوبـة التظلـمُ منـه أمـام الجهة القضائية المختصـة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العلم 
ـا غيـر قابـل للطعـن أمـام أي جهـة قضائيـة أخـرى«؛ وحيـث إن الإشـعار  بـه، وإلا عُـدَّ نهائيًّ
بفرض الغرامة صدر بتاريخ 2019/03/05م، وتاريخ التظلم لدى الأمانة هو 2019/07/29م، 
ليكـون فـارق عـدد الأيـام بيـن تاريـخ الإشـعار وتاريـخ التظلـم أكثر مـن ثلاثين يومًـا، وعليه 
وبمضـي المـدة النظاميـة لقبـول التظلـم مـن الناحيـة الشـكلية يضحـي القـرار الطعيـن 
متحصنًا بمضي المدة وغير قابل للطعن فيه. بناءً على ما سبق، فإن الهيئة تطلب من 

اللجنة الموقرة الحكم بعدم قبول الدعوى شكلً«.

فـي يـوم الأربعـاء بتاريـخ 2020/10/21م، عقـدت الدائـرة جلسـتها الأولـى عبـر الاتصـال 
المرئي )عن بُعد(، للنظر في الدعوى المرفوعة من )...(، هوية وطنية رقم )...(، بصفته 
مالـك )...( سـجل تجـاري رقـم )...(، ضـد الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة علـى 
ا، وحضر )...(، هوية وطنية رقم )...(، ممثلً للهيئة  طرفَي الدعوى، حضر المدعي شخصيًّ
العامـة للـزكاة والدخـل بموجـب التفويض الصادر مـن الهيئة العامة للزكاة والدخل برقم 
)...(، وبعـد التثبـت مـن صحـة حضـور طرفَـي الدعـوى بعـرض بطاقة الهويـة الوطنية لكلٍّ 
منهمـا عبـر نافـذة مكبـرة، والتحقـق مـن صفـة كلٍّ منهمـا، قـررت الدائـرة السـير في نظر 
الدعـوى، وطلـب المدعـي إلغـاء قـرار الهيئـة المتضمـن فـرض غرامـة التأخيـر فـي تقديـم 
الإقـرار بمبلـغ )92,788( ريـالً، وإلغـاء غرامـة التأخير في السـداد بمبلـغ )46,391.75( ريالً؛ 
وذلك استنادًا للأسباب الواردة تفصيلً في لائحة الدعوى، وذكر ممثل الهيئة أن مبادرة 
وزير المالية الصادرة في القرار )622( بتاريخ 1442/02/09هـ تضمن العرض على المدعي 
سـداد أصـل الضريبـة الصـادرة بالإشـعار النهائـي علـى أن تقـوم الهيئـة بإلغـاء الغرامـات 
المترتبـة عليهـا، علـى أن يتـرك المدعـي الدعـوى. وبعـرض المبادرة علـى المدعي ذكر أنه 
يقبـل مـا ورد فيهـا، وأضـاف أنـه تـم سـداد الضريبـة، وأن مطالبتـه بهـذه الدعـوى تتعلـق 
بإلغـاء الغرامـات، ويقـرر فـي ضـوء المبـادرة ترك الدعوى. وبعد المناقشـة قـررت الدائرة 

قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة وإصدار القرار.
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الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كان المدعـي يهـدف مـن دعـواه إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة 
للـزكاة والدخـل بشـأن فـرض غرامـة التأخير في تقديم الإقـرار الضريبي وغرامة التأخير في 
السـداد للربـع الثالـث مـن عـام 2018م، بإجمالـي مبلغ وقـدره )139,181.75( ريالً؛ وذلك 
اسـتنادًا إلـى نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة ولائحته التنفيذية، وحيـث إن هذا النزاع يُعد 
مـن النزاعـات الداخلـة ضمـن اختصاص لجنة الفصل في المخالفـات والمنازعات الضريبية 
بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي 
مثـل هـذه الدعـوى مشـروط بالاعتـراض عليـه خالل )30( يومًـا مـن تاريـخ إخطارهـا بقـرار 
المدعـى عليهـا طبقًـا للمـادة التاسـعة والأربعيـن مـن النظام، وحيـث إن المدعي اعترض 
على الغرامة خلال )7( أيام من فرضها؛ حيث إن إشعار الغرامة كان بتاريخ 2019/03/05م، 
وتم إرسال الاعتراض على البريد الإلكتروني الرسمي للهيئة بتاريخ 2019/03/12م، وتم 
الـرد مـن الهيئـة علـى البريـد الإلكترونـي بتأكيـد اسـتلامها للاعتـراض، وحيـث إنـه لـم يتـم 
الفصـل لجـأ المدعـي إلـى الأمانـة للبـتِّ فـي الأمـر، فتكـون الدعـوى بذلـك قد اسـتوفت 

أوضاعها الشكلية، مما يتعين معه قبول الدعوى شكلً.

ف هذا  ومـن حيـث الموضـوع؛ حيـث إن الدعـوى تنعقد بتوافر ركن الخصومـة، ومتى تخلَّ
الركن أو زال لأي سـببٍ كان في أي مرحلة من مراحل الدعوى، فإنه يكون من المتعين 
الحكـم بانتهـاء الخصومـة، وحيـث عرضـت المدعـى عليهـا علـى المدعـي الاسـتفادة مـن 
القرار الوزاري رقم )622( بتاريخ 1442/02/09هـ الخاص بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء 
مـن العقوبـات الماليـة عـن المكلفيـن، إذا رغـب المكلـف بذلـك، شـريطةَ سـداده لقيمـة 
الضريبـة أو طلـب تقسـيطها إنْ وُجـدت، وتنازلـه عـن الدعـوى الماثلـة، ومـن ثـم التقـدم 
بطلب الإعفاء من الغرامة المالية محل الدعوى؛ وحيث إن المدعي وافَق على ما قُدم 

من المدعى عليها.

القرار:

م قررت الدائرة بالإجماع: وبناء على ما تقدَّ

أولً: إثبات إلغاء قرار المدعى عليها فيما تضمنه من فرض غرامات على المدعي، وترك 
المدعي )...( هوية وطنية رقم )...( لهذه الدعوى.
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يـوم الأحـد الموافـق  الدائـرة  ـا بحـق الطرفَيـن، وحـددت  القـرار حضوريًّ ثانيًـا: صـدر هـذا 
2020/11/22م موعدًا لتسليم نسخة القرار.	

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


